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 :ʪللغة العربية ملخص
ظل التوجه إلى  في رية الالكترونيةالطرق والأساليب المستعملة لحماية المستهلك في مختلف المعاملات التجاهدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على 

) فرد عبر مواقع 262وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية من وجهة نظر المستهلك الجزائري. حيث تكوّنت مفردات العينة من ( الاقتصاد الرقمي
  التواصل الاجتماعي.

نية غير واضحة وكافية لحماية المستهلك الالكتروني، وهذا يرجع إلى القوانين والتشريعات الخاصة ʪلمعاملات التجارية الالكترو توصلت الدراسة إلى أن 
د قيامه đذه أن المستهلك الالكتروني وخصوصا الجزائري ليس على دراية كافية بمختلف النصوص الخاصة ʪلمعاملات التجارية الالكترونية التي تحميه عن

طرق التسيير غير جيدة لحماية المستهلك الالكتروني، وهذا راجع، ر الاقتصاد الرقمي لكن لازالت الجرائم الالكترونية تعتبر من أهم مخاطالمعاملات، كما أن 
. ʪلاضافة إلى عدم ثقة لأسباب عدّة منها ما هو متعلق بطرق تسيير المعاملات الالكترونية ومنها ما هو متعلق ʪلمستهلك الالكتروني في حدّ ذاته

المستهلك الجزائري يعاني من مجموعة أظهرت النتائج أن في حين  ملات التجارية الالكترونية وفي الطرق اللازمة لحمايتها.المستهلك الجزائري في مختلف المعا
  .من المشاكل والتي أدت إلى تخوفه من القيام بمختلف المعاملات التجارية الالكترونية
مل عبر شبكة الانترنت، وهذه المساحة يجب الاهتمام đا وتنميتها عن كما توصلت الدراسة أن المستهلك الجزائري يشغل مساحة ضئيلة في التعا

فضلا عن خلق البيئة  طريق بناء بنية تحتية آمنة لضمان تدفق المعلومات عبر شبكة الأنترنيت والإهتمام ʪلتجارة الإلكترونية، وسن التشريعات الملائمة لها،
     لانترنت، وذلك من خلال تنمية الوعي المعلوماتي لديه. الجاذبة لذلك المستهلك حتى يتعامل أكثر مع شبكة ا

 : المستهلك الالكتروني، الاقتصاد الرقمي، الانترنت، التجارة الالكترونية، الجرائم الالكترونية.الكلمات المفتاحية
Résumé: 

L’objectif  de cette étude est d’identifier les méthodes utilisées pour protéger le consommateur dans diverses 
transactions commerciales électroniques à la lumière de la tendance vers l'économie numérique en menant une 
étude appliquée du point de vue du consommateur algérien. Où l'échantillon se composait de (262) individus à 
travers des sites de réseau social. 

L'étude a conclu que les lois et législations concernant les transactions électroniques ne sont pas claires et 
suffisantes pour protéger le consommateur électronique, car le consommateur électronique, en particulier 
l'Algérien, n'est pas suffisamment familiarisé avec les différents textes relatifs aux transactions électroniques qui le 
protègent. La criminalité électronique est également l'une des menaces les plus importantes pour l'économie 
numérique, mais les méthodes de gouvernance ne sont pas bonnes pour la protection du consommateur 
électronique, pour plusieurs raisons liées aux méthodes de transactions électroniques, y compris celles liées au 
consommateur électronique. Ainsi que le manque de confiance du consommateur algérien dans diverses 
transactions commerciales électroniques et les moyens de les protéger. Alors que les résultats ont montré que le 
consommateur algérien souffre d'une série de problèmes, ce qui a conduit à la peur de faire diverses transactions 
commerciales électroniques. 

L'étude a également montré que le consommateur algérien occupe une petite surface dans le domaine de 
l'Internet, c’est pour cela il faut la développer en construisant une infrastructure sécurisée pour assurer la circulation 
de l'information sur Internet et l'intérêt pour le commerce électronique, en promulguant des lois appropriées et en 
créant un environnement adéquate pour bien utiliser l'Internet, à travers le développement de sa sensibilisation à 
l'information. 
Mots clés: Consommateur électronique, Économie numérique, Internet, Commerce électronique, Crimes 
électroniques. 



 

 23المسْڈلك وטقتصاد الرق׿ܣ: ضرورة טنتقال وتحديات اݍݰماية يومي الثالث حول  الوطۚܣالملتقى  ميلة–المركز اݍݨامڥʏ عبد اݍݰفيظ بوالصوف  

  2018أفرʈل  24و

 

  عنوان المداخلة 2

  مقدمة:
عديد من التغيرات والتحولات التي أفرزēا معطيات التطور التكنولوجي، فتسارع ظهرت في العقود الأخيرة من القرن العشرين ال

وتيرة نمو الابتكارات والتقنيات التكنولوجية ساهم في نقل اĐتمعات عبر الزمن إلى عصر المعلومات، وأدّى إلى ميلاد وبروز العديد 
ن عوامل نجاحها. كما أن امتلاك القوة التكنولوجية مكن من من التطبيقات والأنشطة الحديثة والتي تعتبر المعرفة أهم عامل م

احداث تعديلات جذرية في مناهج وأنماط العمل في كل الميادين، لا سيما في اĐال التجاري فتحولت من الشكل التقليدي إلى 
صاد جديد وهو ما يعرف الشكل الالكتروني نتيجة التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال كل هذا مهّد لظهور اقت

ʪلاقتصاد الرقمي، الذي تشكل شبكة الانترنت الركيزة الأساسية له. فاستخدام هذه الشبكة أدى إلى تسهيل مختلف المعاملات 
التجارية من خلال السرعة في الانجاز وامكانية السداد الالكتروني وغيرها...غير أن ما يوفره هذا التطور من مزاʮ عديدة، فإن له 

  موعة من المخاطر تجعلها عائقا أمام المستهلك الالكتروني للقيام بمختلف المعاملات ϥمان.مج
فالمخاطر التي يتعرض لها المستهلك في المعاملات الالكترونية قد يكون مصدرها البائع، والذي يمثل الطرف المتعاقد معه حيث 

وقد يقع الخطر من الغير مثل القرصنة ومختلف الجرائم الالكترونية.  يتسم سلوكه ʪلغش والتحايل أو عن طريق الاعلاʭت الكاذبة،
الأمر، الذي يتطلب ضرورة حماية المعلومات الالكترونية لتوفير حماية للمستهلك الالكتروني من هذه المخاطر. وبناء على ما سبق 

  الورقة البحثية سنحاول دراسة الإشكالية التالية:فإننا في هذه 
  لأساليب المستعملة لحماية المستهلك في مختلف المعاملات التجارية الالكترونية؟ ما هي الطرق وا

  وهل هي كافية لمواجهة المخاطر في ظل التوجه إلى الاقتصاد الرقمي؟
  وعليه كانت فرضيات الدراسة كالتالي:

 لمعاملات التجارية الالكترونية واضحة وكافية لحماʪ ية المستهلك الالكترونيتعتبر القوانين والتشريعات الخاصة. 
  طرق تسيير جيدة لحماية المستهلك الالكتروني.تعتبر الجرائم الالكترونية من أهم مخاطر الاقتصاد الرقمي والتي تتطلب 
 ا وفي الطرق اللازمة لحمايتهاđ يثق المستهلك الجزائري في مختلف المعاملات التجارية الالكترونية التي يقوم. 
 زائري من مجموعة من المشاكل والتي أدّت إلى تخوّفه من القيام بمختلف المعاملات التجارية يعاني المستهلك الج

  الالكترونية.
ومن أجل اختبار هذه الفرضيات تم إجراء دراسة ميدانية لعينة من المستهلكين الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 

  التالية:قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إلى العناصر 
 أولا: الإطار النظري للاقتصاد الرقمي ومخاطره 
 نيا: ماهية حماية المستهلك الالكترونيʬ 
 لثا: طرق حماية المستهلك في الاقتصاد الرقميʬ 
  رابعا: دراسة تطبيقية من وجهة نظر المستهلك الالكتروني  

  أولا: الإطار النظري للاقتصاد الرقمي ومخاطره
علومات والاقتصاد في العالمين العربي والغربي موقفهم من الاقتصاد الرقمي، وبينوا وجهة نظرهم من هذا لقد سجل بعض علماء الم

المفهوم المعقّد. وتفاوتت أساليب معالجتهم في هذا الصدد، فبعضهم تناوله بشكل منفرد بوصفه ظاهرة قائمة بذاēا، والبعض 
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 صاحب المداخلة

لمعلومات، عصر المعلومات، ومجتمع المعلومات، وقطاع المعلومات، صناعة الآخر تناوله ضمن مفاهيم أخرى تتعلق ʪقتصادʮت ا
لظهور وغزو تكنولوجيا  المعلومات وعموما فقد ظهر مصطلح الاقتصاد الجديد الرقمي في الولاʮت المتحدة الأمريكية نتيجة

  .1المعلومات والاتصال
 . تعريف الاقتصاد الرقمي1

اقتصاد المعلومات، الاقتصاد الشبكي، اقتصاد الانترنيت، اقتصاد  الاقتصاد الرقمي مثل تعددت واختلفت التسميات الدالة على
المعرفة، الاقتصاد الالكتروني، الاقتصاد الإفتراضي وغيرها من التسميات، ونظرا لاختلاف أراء المفكرين والمهتمين لموضوع 

 الرقمي ϥنه التفاعل حيث عرّف الاقتصادته وϦثره، الاقتصاد الرقمي فقد عرفوه ϥشكال مختلفة ومتنوعة كل حسب معتقدا
 والدولي والقطاعي القومي الاقتصاد وبين جهة، من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا بين المستمر والتنسيق والتكامل

 والتجارية الاقتصادية قراراتال لجميع المساندة الاقتصادية المؤشرات لجميع والإʫحة الفورية الشفافية يحقق بما أخرى جهة من
  ما. فترة خلال الدولة في والمالية

 .2وعرّف أيضا ϥنه الاقتصاد المبني على المعرفة أي نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط اĐتمعي
  .هي رئيسية ركائز أربع على الرقمي الاقتصاد ويستند
 تقنية؛ال والتجهيزات التحتية البنية 
 العادلة؛ المنافسة لتأمين المنظمة القانونية البيئة توفير 
 الذكية؛ الأفكار ومساندة دعم أجل من المخاطرة الأموال ورؤوس الاستثمارات وتطوير توفير على المالي القطاع قدرة 
 والتدريب التعليم بقطاع تعنى التي البشرية الموارد في والمتمثل الحقيقي المال رأس. 

  ص الاقتصاد الرقمي. خصائ2
يتميز الاقتصاد الرقمي ʪلعمل على نشر مجتمع المعلومات والمعرفة وتشجيع بناء الحكومات الالكترونية، وشركات المساهمة 

  :3الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والإدارة الالكترونية، وفيما يلي ندرج أهم مزاʮ وخصائص الاقتصاد الرقمي
 المعلومات صادرم إلى الوصول سهولة أ.

 الانترنت المختلفة، ومواقع المعلومات شبكات في المشاركة على والمؤسسات الأفراد قدرة على الرقمي الاقتصاد ونمو نجاح يعتمد
 ورسوم تكلفة في الاقتصاد، وانخفاض التحتية البنية توفير ضرورة الرقمي الاقتصاد وفي الشبكة تلك في الفعّال الاشتراك ويتطلب

 الإلكترونية الأموال المالية واستخدام وتوفير الموارد والتدريب والتعليم والمهارات والمعدات والأجهزة الآلات وتوفير دماتالخ تلك
  ....وغيرها الائتمان بطاقات مثل

  الرقمي الاقتصاد ظل في السوقي والهيكل ب. المنافسة
تطبيق  درجة وفق السوق هيكل التنافسية، ويختلف المراكز ينوتحس وأساليبها المنافسة درجة على المعلومات تكنولوجيا تؤثر

 تكنولوجيا المعلومات تتكامل أن ويجب والدولي، المحلي المستويين على وذلك الرقمي الاقتصاد في والاتصال المعلومات تكنولوجيا
 . ية والبنكيةالمال والخدمات والتعليم والتدريب التصنيع وخاصة المختلفة الاقتصاد وقطاعات منظومات مع

  الرقمي الاقتصاد ظل في الكلي الاقتصاد ج. مستقبل
 والتجارة الإلكترونية الرأسمالية الاستثمارات وفي الاقتصادي النمو معدلات زʮدة في أساسيا دورا المعلومات تكنولوجيا تلعب

  . العمل وأساليب التجارية المعاملات أداء أساليب على الانترنت وتؤثر والخارجية، الداخلية
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  عنوان المداخلة 4

 القرارات لاتخاذ المعلومات يوفر الرقمي د. الاقتصاد
 الرقمي ويوفرّ الاقتصاد الاقتصادية، والسياسات القرارات لخدمة وتوظيفها لها الفعال ʪلاستخدام المعلومات في التحكم يمكن

 من والوارد إدارة الصادر أداء أي امةالأساسية واله للمعلومات المناسبة المصادر اختيار تحديد كيفية تعلم طريق عن المعلومات
 .وϦثير كفاءة أكتر بطريقة المعلومات

 من أجل دعم صحتها من التحقق وإمكانية والدقة والأهمية والكفاءة الحداثة حيث من المثالية المعلومات الرقمي الاقتصاد ويوفرّ
  . القرارات

  . مؤشرات الاقتصاد الرقمي3
صاد الرقمي أصبحت منظمات الأعمال أكثر استيعاʪ واستخداما للمعرفة، وترتب على ذلك أن في ظل المفاهيم الحديثة للاقت

  :4صار خلق المعرفة هو العمل الأكثر جدوى في المنظمات المعاصرة، وهذا ʪلنظر للتطورين المعرفيين التي شهدهما عالم الأعمال
  .فالأول هو حدوث تطور في أسلوب التفكير في الأعمال والمنظمات

  أما الثاني فهو انعكاس التطور الأول في تحول التفكير في الممارسات وأسلوب العمل.
  وبناء على هذه المظاهر صار للاقتصاد الرقمي مجموعة من المؤشرات المميزة له يمكن تقسيمها إلى:

  والتي Ϧخذ إحدى المظاهر التالية: مؤشرات العلم والتكنولوجيا: أ.
 :ات المخصصـة للأبحـاث والتنمية، وفريق العمل المستخدم لأجل الأبحاث والتنمية، مما يسمح النفق الأبحاث والتنمية

 ϵجراء تحاليل ديناميكية والقيام بمقارʭت دولية، đدف زʮدة مجموعـة المعـارف واستخدامها لتطبيقات جديدة؛
 :ترع مقابل نشر اختراعه لفترة محدودة براءة الاختراع هي حق احتكار مؤقت تمنحه الحكومة إلى مخ براءات الاختراع

 ووفقا لشروط معينة؛
 :ت العلم الكمي للفهرسة ترتكز على عدد من المنشورات لتقييم نتائج نشاطات أبحاث  المنشورات العلميةʭإن بيا

 أساسية، من أجل القيام بتحليل العلاقات بين النظام العلمي والمعرفة التكنولوجية؛
 ميزان المدفوعات التكنولوجي هو إجراء لعمليات نقل دولية للتكنولوجيا غير المدمجة. ولوجي:ميزان المدفوعات التكن  

  لمؤشرات الموارد البشرية مصدران رئيسيان هما:المؤشرات المتعلقة ʪلموارد البشرية:  ب.
  :لال المرحلة التعليمية تسمح المؤشرات القائمة على التعليم بتقييم المعارف والمهارات المكتسبة خالتعليم والتدريب

الرسمية، أما المؤشرات القائمة على التدريب فهي ترتكز على بياʭت الموارد المخصصة للتدريب من قبل أفراد أو شركات أو 
  حكومات؛

 :وتشمل مجموعة من المؤشرات من بينها: الموارد البشرية المخصصة للعلم والتكنولوجيا ومؤشرات تنقل  الكفاءات والمهن
  د البشرية.الموار 

كانت هذه مجموعة من المؤشرات التي يمكن الاستعانة đا في الحكم على مدى نفاذ المعرفة إلى بلد ما أو مجتمع ما أو منظمة ما،  
كما يمكن الاستعانة đا لإبراز أهم مظاهر الاقتصاد الرقمي، غير أن حدود هذه المؤشرات ما تلبث أن تطرح بحدة في ظل 

اد الجديد القائم على خصوصيات المعرفة ذاēا، حيث يصعب قياس هذه الأخيرة ʪلمعايير الآنية، هذا من خصوصيات هذا الاقتص
جهة، ومن جهة ʬنية فإن الاقتصاد الرقمي لا يتطلب مهارات فنية وفكرية فحسب بل منهجيات جديدة كليا للتعامل بفعالية 

ارعة، وهو ما يؤكد أنه ʪلرغم مما يوفره هذا الاقتصاد من تطورات هائلة وكفاءة مع الإنجازات وما تتسم به من معدلات تغيير متس
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وفرصا غير مسبوقة في اĐالات الاقتصادية، فإĔا تفرض في الوقت ذاته تحدʮت متوقعة وأخرى غير متوقعة أمام الحكومات 
   واĐتمعات والمنظمات والأفراد.

  . مخاطر الاقتصاد الرقمي4
مع ازدʮد الاعتماد على نظم الاقتصاد الرقمي يجرʭّ إلى التكلم على أهم خطر وهو الجريمة الالكترونية، فإن التكلم على مخاطر 

الكمبيوتر والشبكات في الأعمال أثيرت ولا تزال تثار مشكلة أمن المعلومات، أي حماية محتواها من أنشطة الاعتداء عليها، سواء 
عتداء عديدة تبدأ من الدخول غير المصرحّ به لملفات البياʭت إلى إحداث تغيير فيها من داخل المنشاة أو من خارجها، وأنماط الا

وتحوير بمحتواها أو أصناع بياʭت وملفات وهمية، أو اعتراضها أثناء نقلها، أو تعطيل عمل النظام، أو الاستيلاء على البياʭت 
كاسب مادية أو Đرّد الإضرار ʪلآخرين وحتى لإثبات القدرة لأغراض مختلفة أو إحداث تدمير أو احتيال للحصول على منافع وم

  وأحياʭ مجرّد أنشطة تستهدف المزاح الذي سرعان ما يكون عملا مؤذʮ يتجاوز ذلك.
ʪ التي تقع على الحقوق بكافة أنواعها المنصوص عليها في الجرائم تصار جرائم كمبيوتر التي هي تلك خوالجرائم الإلكترونية هي

القانون سواء كانت مالية أو معنوية وغيرها إلا أننا وفي ظل إثبات تلك الجريمة التي لا تكون من أي شخص فاĐرم هنا مجرم 
ولا يمكن إثبات الجرم إلا ʪلتعلم وبذلك فلابد من تفعيل دور الشرطة العلمية وذلك ʪستثمار مجرمي الكمبيوتر لأĔم ʪلتعلم 

  .5ليسوا سوى بشر مارسوا الإجرام ʪلطريقة الذكية
  كما يمكن إضافة مخاطر أخرى متعلقة بمختلف التعاملات الإلكترونية والمتمثلة في:

  ستخدامʪ بطاقات ائتمانية مزيفة من قبل بعض العملاء، مما يحمل أصحاب هذه البطاقات أعباءا مالية إمكانية الشراء
 عن سلع وخدمات لم يقوموا بشرائها أصلا؛

  ت النسخ الأصلية الخاصة بطلبات الشراء أو إرسال البضائع، وذلك نتيجة لعدم وجودʭيمكن حدوث تلاعب في بيا
بخط اليد، بما يهدد الحقوق والمصالح الخاصة للمستهلكين والمشروعات على حد  مستندات ورقية، وعدم إمكانية التوقيع

 سواء؛
 هناك احتمالات لحدوث عمليات نصب واحتيال بسبب صعوبة التحقق من شخصية المتعاملين؛ 
 من الممكن القيام بطلب استيراد سلع ممنوع استيرادها في الأسواق المحلية للدولة التي تطلبها؛ 
 6أسرار العملاء والبنوك والشركات إلى المنافسين من خلال اختراق شبكة الانترنت سهولة إفشاء. 

ʪلإضافة إلى أن الجانب السلبي لهذا التطور التقني يتجسد في قهر المستهلك بطريقة تبدو عدائية وخصوصا في حالة عدم تمكنه 
قد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مقارنة ʪلبيع الذي يتم من مواكبة هذه التطورات، مما ينبغي أن يؤثر على الوصف القانوني للع

في موطن ومحل إقامة المستهلك ويتمثل ذلك في عدم قدرة المستهلك على معاينة المبيع بطريقة حقيقية، أو الإلتقاء مع المزود في 
وخداع قراصنة الإنترنت من . كما أن عدم معرفة المستهلك بشبكة الإنترنت قد يؤدي إلى وقوعه بحيل 7مجلس عقدي تقليدي

 خلال المواقع الوهمية أو التعاقد الوهمي.
  ʬنيا: ماهية حماية المستهلك الالكتروني

  وهنا يجب التعريف ʪلمستهلك والعملية الاستهلاكية قبل أن نبين ما هي الضماʭت الواجب توفيرها له.
  . تعريف المستهلك الالكتروني1
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وني سنعطي تعريف موجز عن المستهلك، فقد عرّفت الحكومة الفرنسية في القرار الوزاري الصادر قبل التكلم عن المستهلك الالكتر 
:"ϥنه ذلك الذي يستخدمها لإشباع حاجاته الخاصة وحاجات  المستهلك عندما يتعلّق الأمر ʪلمنتجات 1997يناير  14في 

ا في نطاق مهنته، أما في مجال تقديم الخدمات فيتعلق الأمر من يعولهم من الأشخاص وليس لإعادة بيعها أو تحويلها أو استخدامه
ʪلمستفيدين منها في شكل أعمال على أموالهم المادية المملوكة لهم سلفا مثل أعمال الصيانة أو الإصلاح أو الخدمات التي يكون 

 .8الشخص مستفيدا منها"
ترونية هو نفس المستهلك في المعاملات التقليدية إلا أن المستهلك ومايجدر الإشارة إليه إلى أن المستهلك في مجال المعاملات الالك

في اĐال الإلكتروني يميزه أنه يتعامل من خلال وسائط إلكترونية حيث يتلقى الإعلان عن السلعة أو شرائها، وكذلك طلب 
ملات الإلكترونية يتمتع بكافة ، ولذلك فالمستهلك في المعا9الخدمات بوسيلة إلكترونية قد تكون شبكة الانترنيت أو غيرها

الحقوق للمستهلك في العقود التقليدية مع الأخذ في الاعتبار القواعد الخاصة المتعلقة بخصوص العقد المبرم عبر الوسائط 
  .10الإلكترونية وكونه من العقود التي تبرم عن بعد عبر شبكة إلكترونية

ي يبرم العقود الإلكترونية المختلفة من شراء وإيجار وقرض وانتفاع وغيرها ويعرّف المستهلك الإلكتروني على أنه ذلك الشخص الذ
من أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها 

  ودون أن تتوافر له الخبرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها.
وني إذن: هو ذلك الشخص الذي يبرم العقود الإلكترونية المختلفة من شراء وإيجار وقرض وانتفاع وغيرها من فالمستهلك الإلكتر 

أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون 
  صلاحها.أن تتوافر له الخبرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإ

وحتى ننتقل إلى حماية المستهلك الالكتروني في العنصر الموالي، يجب أن نقف على حقيقة أن حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت 
تتطلب تحدي المشكلات التي تمثل ضعفا أمام التعامل الالكتروني، ولعل أهمها حماية حقوق المستهلك من مختلف الجرائم 

د من عدم انتهاك بياʭته الاسمية أو الشخصية، فضلا عن ضمان وصول مقابل الوفاء المقدم من المستهلك الإلكترونية، وكذا التأك
إلى البائع أو من قدم له الخدمة عبر شبكة الانترنت، ويدخل في عداد حماية المستهلك كذلك حقه في معرفة القانون الواجب 

  .11التطبيق وغيرها
  الإلكتروني المفهوم العام لحماية المستهلك. 2

تكمن أهمية توفير الحماية للمستهلك لأنه الطرف الضعيف في التعاقد بينما المهنيون في مركز القوة في مواجهة المستهلكين، وأيضا 
لأنه في المعاملات الإلكترونية يكون التعاقد عن بعد ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك، ونظراً للمخاطر الكبيرة التي 
تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها، فحماية المستهلك تتمثل في وقايته من مخاطر ما يقتنيه من سلع وخدمات 
من أجل وقايته من شر الوقوع ضحية لنزعته الاستهلاكية وذلك ʪستعمال طرق عدّة لعلى أهمها توفير الحماية القانونية 

عاملات الالكترونية تتسم ʪلتعقّد. وعليه وجب على القانون أن يتعرض لحماية المستهلك في للمستهلك الالكتروني ʪعتبار أن الم
المعاملات الإلكترونية لاستخراج الآليات اللازمة لإعادة التوازن في العلاقات الاستهلاكية بما يرفع الضرر والخطر عن المستهلك، 

لكترونية ولأĔا في الغالب تكون معاملات دولية تتم عن طريق شبكة وليس ذلك على المستوى الوطني فقط بل أن المعاملات الإ
المعلومات الدولية الإنترنت التي لا تعرف الحدود ومن ثم فهي تمتد لتشمل كافة أرجاء المعمورة مما يستدعي توحيد النظام القانوني 

  ة القانونية للمستهلك.الدولي đدف التنسيق بين المراكز القانونية للمتعاقدين واتساع نطاق الحماي
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ومنه فإن المتعامل الالكتروني، عندما يعلن عن سلعته أو خدمته أو يعرضها على المستهلك، عليه ذكر البياʭت الجوهرية وإبداء 
النصح على نحو يحقّق علم كاف وشامل للمستهلك وهذا من أجل إبرام مختلف العقود الالكترونية، بحيث تعدّ هذه الأخيرة 

ولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، عقودًا د
والعلاقة التي تربط أطراف العقد. وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه العناصر الأساسية كافة 

لهذا حرص المشرع على توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل  حتى يكون القابل على بينة من أمره، 
كل طرف بمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي للبضائع دون غموض، أو 

   في التعاقد الإلكتروني.نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا، وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً 
والقانون الواجب تطبيقه على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق 
بين الأطراف حول القانون الواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق القرائن، وعليه أن 

  تعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً ʪلعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين.يس
وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم على مضموĔا، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال 

لى طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل إلكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيع البيومتري، والرقمي، والتوقيع ʪلقلم عدّة، ترجع إ
الإلكتروني، وغير ذلك. ومنح الحجية للتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذوي الشأن؛ لهذا سعي  

على التوقيع الإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين  كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة
  في شروطها.

  مبررات حماية المستهلك الإلكتروني. 3
في وسائل التسوق  تتلخّص في افتقار المستهلك إلى التنوير المعلوماتي التقني، وحاجة المستهلك إلى الخدمات الالكترونية، 

  إلى ذلك مدى Ϧثير التطور الحديث في شبكة الانترنيت على المستهلك وهو ما سنبينه فيما يلي: والاتصال، أضف
  أ. التطور الحديث في شبكة الانترنت

عندما أصبحت أجهزة الحاسوب أكثر قوة في أواخر الثمانينيات زاد استخدام الشركات التجارية لها لإنشاء شبكاēا الداخلية 
هذه الشبكات كانت تتضمن برامج البريد الإلكتروني الذي يستطيع المستخدمون استخدامه في إرسال  الخاصة، وʪلرغم من أن

رسائل كل منهم للآخر إلا أن هذه الشركات عملت على أن يكون موظفيها قادرين على الاتصال مع الناس خارج نطاق شبكة 
رت العديد من التقنيات. والأدوات والوسائل التي أسهمت شركتها، ففي أوائل التسعينيات ظهر ما يسمى بشبكة الإنترنيت وظه

  .12في تطوير هذه الشبكة
ولذلك فإن شبكة الإنترنت تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد على تفاعل المستهلك مع جهاز الحاسوب، 

ن الوصول إلى العديد من السلع وتتألف من الآلاف من أجهزة الحاسوب المتصلة معًا بشبكة الإنترنيت، فمن خلالها يمك
والخدمات بطريقة سهلة. ويمثل التطوّر التقني في هذا الجانب واقعًا علميًا ϩتي كل لحظة ʪلجديد، مما ينبغي أن يقود إلى تحسين 

  .13الروابط التجارية بين المزوّد والمستهلك đدف الحصول على أفضل أداء للممارسات التجارية الإلكترونية
  المستهلك إلى الخدمات الإلكترونية ب. حاجة

إن افتقار المستهلك إلى الخدمات الالكترونية يجعله عاجزاً عن التفاعل مع المواقع التجارية عبر شبكة الإنترنيت، والمقصود عدم 
صل أصبح لهذه اكتراث المستهلك ʪلمواقع التجارية عبر شبكة الإنترنيت بسبب قلة الحاجة لهذه المواقع. ولكن مع التطور الحا
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المواقع أهمية كبيرة، بحيث أخذت تحتوي على العديد من الأشكال والأنواع منها: الخدمات العقارية والسياحية والمصرفية والتأمين 
  وبيع تذاكر الطائرات والفنادق وغيرها من الخدمات المهمّة.

منتجات وخدمات ذات جودة عالية ϥسعار معقولة  فحاجة المستهلك الضرورية إلى الخدمات الإلكترونية تنبع من كوĔا توفرّ
بسبب كثرة المواقع الإلكترونية التجارية، وʪلتالي زʮدة المنافسة بين هذه المواقع على تقديم الأفضل للمستهلك، ʪلإضافة إلى 

لتقليدية والتجارة الإلكترونية. الخدمات الممتازة لعمليات ما بعد البيع، وفي هذا السياق فإنه لا توجد فروق جوهرية بين التجارة ا
فأهمية الخدمات الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت تزيد من إقبال المستهلكين على هذه الخدمات، وتجعل من هذه 

  الخدمات محور طلب للكثير من المستهلكين، ومن هنا كانت الحاجة للبحث عن حماية للمستهلك بشكل ملح وواضح.
  ك إلى التنوير المعلوماتي التقنيج. افتقار المستهل

تعتبر شبكة الإنترنت المنتشرة حول العالم ʭفذة مفتوحة أمام الملايين من الناس، فهذه الشبكة تمثل صالة عرض لكافة المنتجات 
متباينة من  والخدمات، فالبريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت والتفاعل المباشر تتلخص جمعيها في هدف واحد ألا وهو عرض أنواعًا

، فقدرة المستهلك على التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة الإنترنت 14المنتجات والخدمات للمستهلك، والتعاقد معه من خلالها
تسهل عليه الوصول إلى المنتجات والخدمات التي يريدها، وهنا يجب أن نفرق بين ما يسمى إعلام المستهلك والذي هو من 

المستهلك المعلوماتية بشبكة الإنترنيت، والتي تمثل حد أدنى من أجل وصول المستهلك إلى معلومات  حقوق المستهلك وبين معرفة
  عن الخدمات والمنتجات، فالحد الأدنى يعبر عن قدرة المستهلك عن التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة الإنترنت.

ة إلى المشاكل التي قد تواجه المستهلك عند التعمق في هذه فافتقار المستهلك قد يمثل عدم معرفة كبيرة بشبكة الإنترنيت، ʪلإضاف
، ويتمثل ذلك من خلال ما يواجه المستهلك من عدم معرفته لما يحصل أمامه في الشاشة الصغيرة، ʪلإضافة لما سبق 15الشبكة

لال المواقع الوهمية أو التعاقد فإن عدم معرفته بشبكة الإنترنيت قد يؤدي إلى وقوع المستهلك بحيل وخداع قراصنة الإنترنيت من خ
  الوهمي.
  طرق حماية المستهلك في الاقتصاد الرقميʬلثا: 

ويذكر معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي على موقعه عبر الانترنيت، أن بعض الدراسات أظهرت أن الخسائر التي تكبدēا 
قط بلغت أربعمائة مليون دولار ، ومن هذه الحقيقة يوضح من اختراقات لبطاقات الائتمان ف 1999الشركات الأمريكية في عام 

وهنا سوف نبحث في سبل حماية  ،16المعهد الحاجة الملحة لإنشاء آلية حماية على الشبكة، منطلقا من مخاطر التجارة الإلكترونية
ظل الاقتصاد الرقمي، وفي الأخير المستهلك الالكتروني في عنصرين مهمين وهما الحماية المدنية والحماية الجنائية للمستهلك في 

 سوف نتطرق إلى مظاهر المعاملات الإلكترونية في التشريع الجزائري. 
  . الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني1

نتيجة المعاملات التجارية يقع المستهلك الالكتروني في مجموعة من المخاطر قد يكون سببها البائع عن طريق الغش والتحايل، كما 
يقع الخطر من الغير في حالة اختراق الشبكات الالكترونية، إن الغش التجاري أو الصناعي الذي يتعرض له المستهلك في قد 

هو نفسه الذي يتعرض له في حال ما إن تم إبرام العقد بطريق  - في مضمون السلعة ذاēا  –نطاق المعاملات المدنية العادية 
حالة التعاقد بطريق الانترنيت أكبر في ظل انعدام المعاينة للسلعة وذلك في الكثير من الانترنيت، بل أن فرصة وقوع الغش في 

الأحيان. هذا فضلا، عن أن الدعاية والإعلان في نطاق العقد الالكتروني له صفة خاصة قد تلعب دورا عظيما في إيقاع 
ية تدفعه للتعاقد حتى قبل أن يكتشف أنه ضحية المستهلك في غلط يدفعه إلى التعاقد دفعا. وأن وسائط التواصل đذه الدعا
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لمؤامرة مزدوجة من وسائل الدعاية والإعلان ومن قبل التاجر أو المنتج. الأمر، الذي تستوجب حمايته من الغش والتحايل. وهو ما 
  يجعلنا ʪلضرورة نتعرض إلى العناصر التالية:

  أ. الحماية الجنائية ضد الغش التجاري والصناعي
ريف الغش التجاري والصناعي على أنه: "كل فعل من شأنه أن يغير من طبيعة المواد أو فائدēا التي دخل عليها عمل يمكن تع

الفاعل، ولا ēم الوسيلة التي لجأ إليها الفاعل في سبيل تحقيق غايته. فقد يتم الغش ϵحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى 
عى المنتجات تزيد من كميتها و تقلل من مفعولها وغيرها من الطرق، حيث يتفنن منها. أو ϵنقاص أو إضافة مواد أخرى 

الغشاشون في استنباطها لتحقيق أغراضهم ʪلحصول على أرʪح طائلة وغير مشروعة. وما تجدر الإشارة إليه، أن الغش يكون حتى 
، لأن المعاملات تتم عن بعد فيكون 17ية المستهلكفي حالة البيع الالكتروني، وخصوصا لعدم توفر أحياʭ ركن خيار الرؤية لحما

الغش إما عن طريق العرض أو الطرح للبيع من خلال شبكة الانترنيت ʪلنسبة للسلع الفاسدة أو المغشوشة التي تصل إلى 
وافر أركاĔا في المستهلك لاحقا. أو عن طريق وجود نية الغش أي انصراف إرادة الفاعل إلى تحقيق الواقعة الجنائية مع العلم بت

  .18الواقع
أضف إلى ذلك أن المهني في عقد البيع الالكتروني من الصعب تصور جهله بحقيقة العيوب التي في بضاعته أو المنتج الخاصة به.  

  ويلحق الغش كذلك، حالات التقليد في مراحل الإنتاج الصناعي، وكذلك تقليد العلامات التجارية المضللة للمستهلك.
  ة الجنائية من جريمة الاحتيالب. الحماي

، لكن قد يلجأ المنتج أو الموزع عامدا 19إن أساس المعاملات التجارية تكون مبنية على إلتزام المورد ʪلاعلان عن عيوب السلع
ن لأجل الترويج لمنتجاته إلى الدعاية المضللة التي قد تنطوي في بعض الأحيان على مغالطات علمية đدف تحقيق قدر كبير م

الربح على حساب المستهلك الذي تخدعه هذه الدعاية، ومن الأمثلة على ذلك، ما تلجأ إليه شركات صناعة الألبان اĐففة من 
دعاية عبر شبكة الانترنيت وغيرها تفيد أن منتجاēا هي البديل الكامل للبن الأم على حين أن الثابت لدى منظمة الصحة 

في دول العالم الثالث يموتون سنوʮ قبل السنة الأولى من أعمارهم بسبب اعتمادهم في التغذية  العالمية أن ملايين الأطفال خاصة
. تشير هذه الوقائع وغيرها، ϥن جرائم الاحتيال أو النصب يمكن وقوعها بطريق الانترنيت، حيث تمثل 20على الألبان الصناعية

 ʮ21السلعة والفوائد المرجوة من ورائها طريقا للاستيلاء على نقود المستهلكالطرق الاحتيالية فيها في صورة الدعاية المضللة لمزا.  
ويمكن القول أن معظم الاحتيالات في التعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنيت ترتبط بممارسات التضليل والخداع التي تعكس 

تع المحتالون على الإنترنيت الآن ʪلقدرة على الوصول الأنشطة المشاđة التي تحدث ʪستخدام التقنيات الورقية التقليدية. ويتم
  .22المباشر للملايين من الضحاʮ في العالم وϥقل تكلفة ممكنة

تضمن نصوصا تحارب الغش والمخادعة، وذلك من أجل حماية  1993لهذا نجد أن قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر عام 
وما بعدها وهي تعاقب كل من يقوم ʪلدعاية  121الأولى، تنظمها المواد  المستهلك حيث تضم النصوص طائفتين من الأفعال.

وما بعدها، وهي تعاقب على  213الكاذبة أو تلك التي من شأĔا الإيقاع في الغلط. أما الطائفة الثانية، فهي منظمة ʪلمواد 
ʪلحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين  الغش والتدليس، وفي كلا الطائفتين فإن المخادع أو مرتكب الغش أو المدلس يعاقب

  العقوبتين. كما يمكن أن تضاف إليهما عقوʪت تكميلية أخرى.
  ج. بعض صور الحماية الجناية للمستهلك في العقود الالكترونية

  ة:تمتاز هذه الصور ʪعتبارها حماية متكاملة للمستهلك في عقود البيع من خلال الانترنيت وبصفة خاصة في الأحوال التالي
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 ت المستهلك؛ʭتجريم فعل الدخول غير المشروع إلى مواقع التجارة الالكترونية والحصول على بيا 
  تʭلعقوبة المقررة للإتلاف العمدي للمنقولات بعد التسليم للبياʪ ت المستهلكʭإمكانية معاقبة الجاني عند إتلاف بيا

 والمعلومات ʪعتبارها من الأموال المنقولة؛
  الدفع الالكتروني من التعدي عليها إلى مجال التجارة الالكترونية؛حماية وسائل 
 ت البطاقة الائتمانية التي تخص المستهـلك؛ʭالتعدي على بيا 
 .تزوير المحررات الالكترونية التي يكون المستهلك طرفا فيها  

عال بعينها đدف حماية مصلحة المستهلك وعليه، فإننا نجد تشريعات التجارة الالكترونية تضمّنت نصوصا قاطعة في شأن تجريم أف
  في العقود الالكترونية.

   . الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني2
نعني ʪلحماية المدنية، الحماية القانونية التي ēدف إلى مساعدة المستهلك الالكتروني حتى لا يقع فريسة للغش والاحتيال، حيث 

  نتعرض لجملة من العناصر وهي:
  ستهلك في الإعلامأ. حق الم

يقصد đا إعطاء المستهلك جميع المعلومات الضرورية اللازمة لمساعدته في اتخاذ القرار ʪلتعاقد من عدمه ويعني ذلك حق 
المستهلك في الإعلام المتعلق ʪلمنتجات المعروضة وثمنها، ويدرج ذلك ضمن عقود التجارة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقوانين 

والخاص ʪلمعلوماتية  1978جانفي  06في  17والحرʮت. ذلك أنه حسب القانون الفرنسي الصادر تحت رقم  المعلوماتية
والحرʮت، يحق للمستهلك الإطلاع على البياʭت الخاصة به للتحقق منها، وأنه لا يجوز الاحتفاظ ʪلبياʭت الخاصة ببطاقة 

  .23المصرفية إلا خلال المدة اللازمة للتعامل
بعض العقود الالكترونية على إعلامه ʪلأعباء الضريبية والجمارك التي يتحملها، وذلك بطريقة مفصلة، مثلما هو الحال في وتحرص 

بعض العقود الأمريكية، بل تصل الرغبة أحياϵ ʭعلام المستهلكين ʪلقوانين التي تتعلق بحماية ذلك المستهلك حتى يمكن له 
  .24الرجوع إليها قبل إبرام العقد

ويرى البعض أن الحق في الإعلام يجب أن يتضمن ثلاث نقاط أساسية هي: التبصير والتوضيح ʪلخصائص المميزة للسلع أو 
الخدمات المعروضة، التبصير والتوضيح بثمن السلع والخدمات، التبصير والتوضيح على بعض البياʭت الإلزامية من ذلك التزام 

ستهلك، وعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من هذا الشرط حماية للمستهلك الذي لا يعلم البائع بضمان العيوب الخفية قبل الم
 بحقيقة العيوب الخفية التي اجتهد المنتج أو التاجر في إخفائها.

قد أوجب تحديد ما إذا كان  1997وما تجدر الإشارة إليه أن العقد النموذجي الفرنسي في شأن التجارة الإلكترونية الصادر عام 
المستهلك قد وافق صراحة أو ضمنا على استعمال بياʭته الاسمية التي يتم تلقيها بمناسبة هذا العقد،  الهدف من ذلك حماية أسرار 

  .25المستهلك وخصوصياته
ذكر مما سبق، نخلص إلى أن المتعاقد في المعاملات الالكترونية ملزم بتبصير المستهلك عن سلعته أو خدمته التي يعرضها، وملزم ب

البياʭت الجوهرية على نحو يحقق علم كاف وشامل للمستهلك حتى يمكن القول أن إرادة المستهلك كانت حرة حال تعاقده، وأن 
الإخلال đذا الالتزام يؤدي إلى فسخ العقد في حالة وقوع المستهلك في غلط أو تدليس، كما يمكن المستهلك الذي أصابه الضرر 

  رار إن كان لهذا التعويض مقتضى.أن يطالب ʪلتعويض عن الأض
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  ب. حق المستهلك  في العدول عن إبرام العقد
لا جدوى من إحاطة المستهلك علما ʪلبياʭت عن السلع والخدمات دون إعطائه وقتا للتفكير قبل الإقدام على إبرام العقد. 

ير، ولكن يلزم المتعاقد معه أو المهني حسب التعبير حيث يعتبر التفكير هو المكمل للإعلام، والقانون لا يجبر المستهلك على التفك
  الفرنسي الذي يترك فرصة للمستهلك أن يفكر قبل الإقدام على التعاقد.

والهدف من هذا الإلزام للمتعاقد أو المهني قبل المستهلك هو القضاء على ظاهرة شائعة تتمثل في لجوء بعض المهنيين إلى رفض 
ين إلا بعد التوقيع عليها، على نحو يحرم المستهلك đذه الطريقة من إمكانية للتفكير المسبق في تسليم نماذج العقود للمستهلك

  شروط العقد قبل إبرامه، وđذا الالتزام يصبح تسليم نماذج العقود إلى المستهلك قبل إبرام العقد أمرا إلزاميا.
لك أنه يشتري السلعة عن طريق الانترنيت ولم ير السلعة، ويرى بعض المفكرين أن المستهلك الالكتروني له الحق في العدول، ذ

وإنما رأى صورēا على شاشة الحاسب الآلي، فإذا تسلم نموذجا منها كان له حق العدول ومن ثم إمضاء العقد أو فسخه حماية له 
نسي đذا الاتجاه، الذي يعتبر من أي تلاعب أو تغرير أو تدليس من البائع في نطاق التجارة الالكترونية. وقد أخذ المشرع الفر 

خطوة تدعم مسيرة المشرع الفرنسي نحو حماية المستهلك خاصة في نطاق عقود التجارة الالكترونية إذ يحق للمستهلك الالكتروني 
  وبعد تسليم المبيع رده وإرجاعه واسترداد الثمن خلال سبعة أʮم محسوبة من ʫريخ تسليمه المبيع.

 فحة الشروط التعسفية وحمايـة البياʭت الشخصية ج. حق المستهلك في مكا
يعتبر المستهلك في العقود الالكترونية هو الطرف الضعيف دائما أمام الطرف الآخر الذي يكون غالبا شركات قوية وعملاقة من 

ذه العقود بمثابة عقود الناحية الاقتصادية لها قدرة هائلة على الإعلان والتسويق، لذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي اعتبار ه
العلة في ذلك ترجع إلى أن هذه العقود يصعب  إذعان حتى يكون للمستهلك الحق في إبطالها أو رد الشروط التعسفية فيها.

  التفاوض في شأĔا، و ʪلتالي فإن أي شرط تعسفي يستطيع المستهلك المطالبة ϵبطاله لأنه يمثل اعتداء على مصلحته.
فهذه العقود تحمي الطرف المذعن بوصفه الطرف الضعيف في العقد. فهي تحقق للمستهلك الالكتروني حماية كاملة، سواء تعلق 
الأمر بتفسير شروط العقد، أو ما غمض منه وكذلك فيما يتعلق ϵبطال ورفع الشروط الجائرة عن ذلك المستهلك. هذا فيما 

ترام خصوصية المستهلك، فإنه يستوجب احترام سرية البياʭت الخاصة ʪلعملاء يخص الشروط التعسفية، أما فيما يخص اح
بوصفهم مستهلكين، وكذلك احترام حقهم في الخصوصية، و يقتضي ذلك الالتزام بعدم نشر أو بث أي بياʭت تتعلق 

  بشخصياēم أو حياēم الخاصة، وكذلك البياʭت المصرفية الخاصة đم على سبيل المثال.
، فإن الاحتفاظ على بياʭت المستهلك الالكتروني تورث الثقة طالما أن البياʭت في مأمن من الاختراق والسرقة ومن ثم وعليه

  إساءة استعمالها. الأمر، الذي يؤثر إيجاʪ على المعاملات الالكترونية و يدفع الأشخاص للتعامل فيها.
 د. مكافحة الشروط التعسفية في عقد الانترنيت

علق ʪلتعاقد الالكتروني تكون الدعاية والاعلان التي تتم عبر شبكة الانترنيت من الوʬئق المكملة للعقود التي يتم إبرامها فيما يت
لشراء المنتجات عن السلع والخدمات عبر وسائط إلكترونية أو عن طريق أقراص أو شرائط، وأنه ϵعدام هذه الوسائط يكون كلا 

ما لحل خلافهما في شأن تنفيذ بنود العقد. لذلك تنص قوانين العقود الالكترونية على ضرورة الطرفين قد افتقدا مرجعا ها
الاحتفاظ على الوسائط الالكترونية التي تمت الدعاية أو الإعلان بمقتضاها بوصفها وʬئق مكملة للعقود المتعلقة ʪلمنتجات التي 

  .26يرغب المستهلك في شرائها
  ترونية في التشريع الجزائري. مظاهر المعاملات الإلك3
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والمتعلق ʪلنقد والقرض أول قانون في الجزائر يتناول مسألة التعامل الإلكتروني الحديث وذلك في القطاع  11- 03يعتبر الأمر 
منه على أنه " تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما  69المصرفي، حيث تنص المادة 

لسند أو الأسلوب التقني المستعمل" ويتبين من خلال هذا النص نية المشرع الجزائري الانتقال من وسائل الدفع يكون ا
  الكلاسيكية إلى وسائل دفع حديثة إلكترونية.

المتعلق بمكافحة التهريب وفي المادة الثالثة استعمل صراحة مصطلح "وسائل  2005أوت  23المؤرخ بتاريخ  06- 05وفي الأمر 
دفع الإلكتروني" حيث اعتبرها المشرع من بين التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة التهريب. وبذلك انتقل المشرع من عمومية ال

إلى مصطلح أكثر دقة  11 - 03) من الأمر 69المصطلح مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل الوارد في نص المادة (
المتعلق  2005أوت  23المؤرخ بتاريخ  06-05من الأمر المذكور  03وني الوارد في النص المتمثل في وسائل الدفع الإلكتر 

  بمكافحة التهريب. 
في وفاء السفتجة نص على"..  414أضاف فقرة ʬلثة للمادة  2005فيفري  06المؤرخ في  02-05وبموجب القانون رقم 

ة في التشريع والتنظيم المعمول đما" ولقد تم إضافة نفس هذه الفقرة يمكن أن يتم التقديم أيضا ϥية وسيلة تبادل إلكترونية محدد
ʪب  2005فيفري  06المؤرخ بـ  02- 05بمناسبة تقديم الشيك للوفاء. كما أضاف المشرع بموجب القانون  502إلى المادة 

نه يتضمن بطاقات السحب والدفع رابع إلى الكتاب الرابع من القانون التجاري والمعنون ʪلسندات التجارية، الفصل الثالث م
. أما عن الطبيعة القانونية لهذه البطاقات، فلقد اعتبرها المشرع الجزائري أوراق تجارية جديدة 23مكرر  543وذلك في المادة 

  إضافة إلى الأوراق التجارية الكلاسيكية وهي السفتجة والشيك والسند لأمر.
نظام الوفاء الإلكتروني في المعاملات التجارية لمفهومه الواسع ويتضح ذلك من  يتضح مما تقدم، ϥن المشرع الجزائري استحدث

المتعلق ʪلنقد والقرض وذلك من خلال عبارة "... مهما يكن السند أو الأسلوب التقني  11-03الأمر  69خلال نص المادة 
  .   27المستعمل"

Ĕا تشغل مساحة ضئيلة في التشريع الجزائري، لذا وجب على المشرع وما يمكن قوله فيما يتعلق بمظاهر المعاملات الإلكترونية أ
  الجزائري الاهتمام đذه المساحة وتوسعتها خصوصا في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم وضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

  رابعا: دراسة تطبيقية من وجهة نظر المستهلك الالكتروني 
ت الدراسة، تم اختيار عينة عشوائية من المستهلكين الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك  من أجل الإجابة على فرضيا

 كعينة ممثلة Đتمع الدراسة الكلي.
  المتبعة في إنجاز الدراسة . الطريقة1

  .الاستبيان استمارة في والمتمثلة أداة الدراسة ثبات ʪختبار القيام وكذلك الدراسة وعينة مجتمع تحليل العنصر هذا يشمل
  . مجتمع وعينة الدراسة1.1

يتمثل مجتمع دراستنا في مجموعة من المستهلكين الجزائريين الذين تم ارسال لهم الاستبيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل 
  د من طرفهم. فقط أما البقية فلم نتلقى الر  262إلا أنه تم استرجاع  فرد، 300 الدراسة عينة تضمنت وقد، فرد

 المقياس . ثبات2.1
 عن كرونباخ) الثبات (ألفا معامل ʪستعمال اختبارها تم وصادق صحيح علمي بعد وذات هادفة الدراسة هذه تكون أن أجل من

 .ذلك يوضح 01 رقم والجدول SPSS طريق برʭمج 
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، 0.789، 0.989، 0.761( لمحاور الدراسة قد بلغت على التوالي الثبات معامل ϥن القول يمكننا الجدول أعلاه خلال من
عال  ثبات على تدل قيمة وهي )0.886( قيمته كانت فقد ككل للدراسة باتالث معامل ، أما0.75قيم تفوق  وهي )0.867

 أداة توزيع حالة إعادة النتائج في نفس على الحصول من )%88.60( بنسبة متأكدون أننا يعني مما ككل، به أداة الدراسة تتمتع
  .البحث عيّنة نفس على الدراسة

  . تحليل وتفسير مجالات الدراسة 2
من جزء تعلق ʪلمعلومات الشخصية الخاصة بعينة الدراسة وجزأين آخرين متعلقين بمحاور الدراسة، نتناول في هذا  تكوّن الاستبيان

  . spssالعنصر النتائج المستخلصة بعد تفريغ الاستبياʭت في برʭمج 
 . المعلومات الشخصية الخاصة بعينة الدراسة1.2

  ن، المؤهل العلمي، المهنة، الدخل كما يلي:تم توزيع الأفراد العينة حسب متغير الجنس، الس
  :استمارة معالجة تم الحصول على النتائج التالي: 262من مجموع الجنس 

تمثل نسبة الذكور في العينة المدروسة أكبر نسبة حيث وجدʭ أن 
٪ منها إʭث، ويمكن 45.8٪ من أفراد العينة ذكور، و54.2

 ʭإرجاع ذلك إلى الطريقة المستعملة في توزيع الاستبيان حيث اعتمد
  عي التي يرʫدها الذكور أكثر.على مواقع التواصل الاجتما

    
 :استمارة معالجة تم الحصول على النتائج التالي: 262من مجموع  السن 

  ) ثبات الاستبيان01الجدول (

  الرقم
  محاور الاستبيان

معامل الثبات (ألفا  
  نباخ)كرو 

 0.761  القوانين والتشريعات اللازمة لحماية المستهلك الالكتروني  01

  0.989  طرق التسيير اللازمة لحماية المعاملات التجارية الالكترونية  02
 0.798  ثقة المستهلك في المعاملات الالكترونية وحمايتها  03
 0.867  مشاكل ومعوقات المعاملات الالكترونية في الجزائر  04

  0.886  ات أداة الدراسةثب

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين ʪلاعتماد على الجداول المستخرجة من برʭمج 

  )  توزيع أفراد العينة حسب الجنس02الجدول رقم (

  التكرار النسبي  التكرار المطلق  الفئة

  ٪54.2  142  ذكر

  ٪45.8  120  أنثى

  ٪100  262  اĐموع
  spssالباحثين ʪلاعتماد على الجداول المستخرجة من برʭمج المصدر: من إعداد 

  )  توزيع أفراد العينة حسب السن03الجدول رقم (
  التكرار النسبي  التكرار المطلق  الفئة

  ٪19.0  50  سنة 20أقل من 

  ٪80.2  210  سنة 21-40
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٪  والتي تنتمي 80.2يبين الجدول أن أغلبية أفراد العينة هي       
سنة، أما أقل نسبة كانت من  40الى  21إلى الفئة العمرية من 

وفيما يتعلق  ٪،0.8سنة حيث قدرت ب   60إلى  41نصيب 
سنة فما فوق فكانت منعدمة. ونستنتج من خلال ما سبق  60ب 

  أن أغلبية الفئة المستقصاة كانت من فئة الشباب، وهي الفئة التي تستعمل أكثر المواقع الالكترونية.
 :استمارة معالجة تم الحصول على النتائج التالي: 262من مجموع  المؤهل العلمي 

أن أعلى نسبة من  ؤهل العلمينلاحظ من نتائج الجدول المتعلق ʪلم
٪، تليها فئة ʬنوي 71عينة الدراسة حاملين لشهادة جامعية بنسبة 

٪، بينما النسبة الأقل فكانت من ذوي المستوى أساسي 29بنسبة 
. وهذا يعني وجوب توفر %.0فأقل حيث قدرت النسبة ب 

مستوى علمي للتحكم في تقنيات الاتصال و المعاملات 
 الالكترونية.

 استمارة معالجة تم الحصول على النتائج التالي: 262من مجموع  لمهنة:ا  
من خلال الجدول المتعلق ʪلمهنة تبين لنا أن أغلبية المستجوبين هم 
موظفين سواء ʪلقطاع الخاص أو القطاع العمومي بنسبة 

٪، ثم فئة 19.46٪، تليهم فئة الطلاب الجامعيين بنسبة 57.25
٪، وأخيرا  تليهم فئة المهن الحرة بنسبة 14.88البطالين بنسبة 

8.39.٪  
  
  

 استمارة معالجة تم الحصول على النتائج التالي: 262: من مجموع الدخل 
  

نلاحظ من خلال جدول أن أغلبية أفراد عينة الدراسة يتراوح 
تليها  % 36.26 دج بنسبة 40000و 24000دخلهم بين 

ن دخل لكون هذه الفئة تتكون إما من لدو  %34.35نسبة 
ذو  %22.90طلاب جامعيين أو أفراد بدون عمل، ثم تليها نسبة 

وهم  %6.49دج، وفي الأخير نسبة  40000دخل أكثر من 
  دج.  24000الأفراد الذين لديهم دخل أقل من 

  عرض وتفسير نتائج متغيرات الدراسة. 2.2
   في الجزائرحماية المستهلك الالكترونيأ. طرق ووسائل 

  ٪0.8  02  سنة 41-60

  ٪0  00  فما فوق 60من 

  ٪100  262  اĐموع
  spss المصدر: من إعداد الباحثين ʪلاعتماد على الجداول المستخرجة من برʭمج

  أفراد العينة حسب المؤهل العلمي )  توزيع04الجدول رقم (
  التكرار النسبي  التكرار المطلق  الفئة

  ٪0  00  أساسي فأقل

  ʬ  76  29٪نوي 

  ٪71  186  جامعي ودراسات عليا

  ٪100  262  اĐموع
  spss المصدر: من إعداد الباحثين ʪلاعتماد على الجداول المستخرجة من برʭمج

  )  توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي05الجدول رقم (
  التكرار النسبي  التكرار المطلق  الفئة

  ٪14.88  39  بدون عمل

  ٪57.25  150  موظف

  ٪19.46  51  طالب جامعي

  ٪8.39  22  مهن حرة

  ٪100  262  اĐموع
  spss صدر: من إعداد الباحثين ʪلاعتماد على الجداول المستخرجة من برʭمجالم

  )  توزيع أفراد العينة حسب  الخبرة06الجدول رقم (
  التكرار النسبي  التكرار المطلق  الفئة

  ٪34.35  90  بدون دخل

 ٪6.49 17  دج 24000أقل من 

 ٪36.26 95  دج40000- 24000

  ٪22.90  60  دج 40000أكثر من 

  ٪100  262  اĐموع
  spss المصدر: من إعداد الباحثين ʪلاعتماد على الجداول المستخرجة من برʭمج
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عبارة من عبارات المحور، تحصّلنا على  الدلالة لكل مستوى وتحديد حساب كل من المتوسط الحسابي والانحراف المعياري بعد
  الجدول الآتي. النتائج الموضحة في

  ): طرق ووسائل حماية المستهلك الالكتروني في الجزائر07الجدول (

درجة 
 الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

ف الانحرا
  المعياري

مستوى 
 الدلالة

  

ب العبارة
ترتي

ال
  

  

غير 
  موافق

    القوانين والتشريعات اللازمة لحماية المستهلك الالكتروني  0.071  0.549  2.45

غير 
 موافق

تعتبر القوانين والتشريعات الخاصة ʪلمعاملات التجارية الالكترونية واضحة وكافية   0.065  0.265  2.44
  الالكتروني. لتوفير حماية للمستهلك

01  

هناك التزام من قبل المواقع التجارية الالكترونية بمختلف القوانين والتشريعات عند   0.061  0.376  2.64 محايد
القيام ʪلعمليات التجارية كحق الارجاع وفسخ العقد في حالة وقوع المستهلك في 

  غلط أو تدليس وغيرها.

02  

افية بمختلف النصوص الخاصة ʪلمعاملات التجارية الالكترونية أنت على دراية ك  0.062  0.742  2.61 محايد
  التي تحمي المستهلك الالكتروني عند قيامه đذه المعاملات.

03  

غير 
 موافق

تولي أهمية كبيرة لقراءة وتفحص الاتفاقيات ومختلف العقود الالكترونية سواء كانت   0.052 0.815  2.12
  على مختلف المستجدات. محلية أو دولية بصفة مستمرة للإطلاع

04  

غير 
  موافق

    طرق التسيير اللازمة لحماية المعاملات التجارية الالكترونية 0.080  0.630  2.19

غير 
 موافق

تعتبر شبكة الانترنت وسرعة التدفق كافية في الجزائر لإتمام مختلف المعاملات   0.095 0.867  2.03
  التجارية الالكترونية ϥمان.

05  

تمتلك الخبرة الكافية لاستخدام الانترنت بكل أمان تسمح لك ʪلشراء عن طريقها   0.066  0.378  2.61 محايد
  مهما كانت اللغة المستعملة في المواقع.

06  

غير 
 موافق

هناك سهولة وأمان ʫم من طرف المؤسسات المصرفية والمالية عندما تقوم بعملية   0.070  0.769  2.09
  الدفع الالكتروني.

07  

غير 
 افقمو 

تستعمل المواقع الالكترونية طرق تسيير جيدة كتوفير حماية ʫمة من القرصنة والجرائم   0.063  0.508  2.05
  الالكترونية لمختلف المعلومات عند القيام ʪلمعاملات التجارية الالكترونية.

08  

غير 
  موافق

    ثقة المستهلك في المعاملات الالكترونية وحمايتها  0.084  0.737  2.44

 غير
  موافق

لا يوجد تعدي على خصوصيات المستهلك الالكتروني عند القيام بمختلف  0.060  0.684  2.53
  المعاملات التجارية الالكترونية (كاستغلال المعلومات الشخصية وغيرها)

09 

 أعطي ثقة كبيرة في مختلف الاعلاʭت الموجودة في المواقع الالكترونية المتعلقة 0.070  0.812  2.65  محايد
  بمختلف المنتجات لأĔا تتوفر على معلومات كافية وواضحة وتتميز ʪلدقة.

10 
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غير 
  موافق

أثق في وسطاء العمليات الالكترونية من مواقع التأمين وبرامج الحماية عند القيام   0.051  0.751  2.40
بمختلف المهام كعملية نقل المعلومات الشخصية الضرورية واللازمة لاتمام عملية 

  ق الالكتروني.التسو 

11 

غير 
  موافق

 12  لا أشعر ʪلخوف من ضياع أو اختراق المعلومات المخزنة إلكترونيا.  0.062  0.701  2.21

غير 
 موافق

  حماية المستهلك الالكترونيمحور طرق ووسائل   0.072  0.639  2.38

  spssالجداول المستخرجة من برʭمج المصدر: من إعداد الباحثين ʪلاعتماد على 

). وبمقارنة هذا المتوسط الذي تم الحصول 2.380) أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ (07لاحظ من خلال الجدول رقم (ن
) وهو في مجال غير الموافقة، فيما بلغ 2.6عليه بمتوسط أداة القياس المستخدمة في قياس هذا المتغير، يتبين أنه أقل من الدرجة (+

حماية كافية للمستهلك الالكتروني في الجزائر، والمكونة ϥبعادها  لا توجدبقاً لهذه النتائج فإنه "). وط0.639الانحراف المعياري (
طرق التسيير اللازمة لحماية المعاملات التجارية  )". ويرجع أهم سبب لسوء، طرق التسيير، الثقةالقوانين والتشريعات(

كافية في الجزائر لإتمام مختلف المعاملات التجارية الالكترونية ϥمان   الالكترونية، حيث تعتبر شبكة الانترنت وسرعة التدفق غير
عدم استعمال المواقع الالكترونية لطرق تسيير جيدة كتوفير حماية ʫمة من القرصنة ʪلاضافة إلى  )،2.03حيث بلغ متوسطها (

  . وخصوصا عند القيام بعملية الدفع الالكتروني ترونيةوالجرائم الالكترونية لمختلف المعلومات عند القيام ʪلمعاملات التجارية الالك
  مشاكل ومعوقات المعاملات الالكترونية في الجزائر  ب. 

  عبارات، والجدول التالي يوضح النتائج التي تحصلنا عليها بعد إجراء الاختبار. 10يتكون هذا المحور من 
 ئر):مشاكل ومعوقات المعاملات الالكترونية في الجزا08الجدول (

المتوسط  الاتجاه
 الحسابي

الانحراف 
  المعياري

مستوى 
 الدلالة

 العبارة

ب
ترتي

ال
  

تشعر ʪلخوف وعدم الاطمئنان عند القيام بمختلف العمليات عبر شبكة الانترنت   0.000  0.721  3.59 موافق
  نتيجة للاحتيال والنصب.

13  

ديل المنتجات المشتراة عبر الانترنت وخصوصا ترى أن هناك صعوبة في استرجاع أو تب  0.000 0.925  4.02 موافق
  في حالة عدم تطابقها مع ما كان معلنا عليه.

14  

هناك تخوف من عدم استلام المنتجات في المعاملات الالكترونية في الوقت والمكان   0.002  0.789  3.31 محايد
  المحدد وبحالة جيدة كما تم الاتفاق عليه.

15  

تمتلك القدرة الكافية للتحكم في مختلف الوسائط الالكترونية (الحاسوب، الهاتف لا   0.000 0.965  3.56 موافق
  الذكي،...) حال بينك وبين مختلف التعاملات التجارية الالكترونية.

16  

ليست لديك المعلومات الكافية ولا الدراية اللازمة لمزاʮ المعاملات التجارية الالكترونية   0.000 0.789  3.74 موافق
  قت الحالي.في الو 

17  

ليست لديك القناعة الكافية في الوقت الحالي بجدوى التعاملات التجارية الالكترونية   0.000  0.451  2.94 محايد
  ʪعتبارها بديلا للتعاملات التقليدية.

18  
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تخلي لا تتوفر الجزائر على بنى تحتية كقدرة انترنت قوية وغيرها تمكن المستهلك من ال  0.000  0.987  4.06  موافق
على الطرق التقليدية واللجوء إلى التعاملات التجارية الالكترونية كالشراء الالكتروني 

  وغيرها.

19  

يعتبر الجهاز المصرفي أهم مشكل في الجزائر أمام عدم تطور المعاملات التجارية   0.001  0.854  4.19  موافق
  الالكترونية وعزوف المستهلك على القيام بذلك.

20  

امكانية حدوث تلاعب في بياʭت النسخ الأصلية الخاصة بطلبات الشراء أو إرسال   0.000  0.756  3.97  موافق
البضائع، وذلك نتيجة لعدم وجود مستندات ورقية يهدد الحقوق والمصالح الخاصة 

  للمستهلكين الالكترونيين.

21  

ة التحقق من شخصية هناك احتمالات لحدوث عمليات نصب واحتيال بسبب صعوب  0.000  0.951  3.25  محايد
  المتعاملين الالكترونيين أدى إلى عدم انتشار هذه المعاملات الالكترونية في الجزائر.

22  

 مشاكل ومعوقات المعاملات الالكترونية في الجزائر  0.000 0.818  3.66 موافق

  spssالجداول المستخرجة من برʭمج المصدر: من إعداد الباحثين ʪلاعتماد على 

). وبمقارنة هذا المتوسط الذي تم الحصول عليه بمتوسط أداة 3.66الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ (تبين من 
)، فيما بلغ الإنحراف المعياري 3.4القياس المستخدمة في قياس هذا المتغير، يتبين أنه أعلى من النقطة التي تمثل درجة الموافقة (+

وهذا  يعاني المستهلك الالكتروني من مشاكل ومعوقات في مختلف المعاملات التجارية"فإنه " وطبقاً لهذه النتائج ).0.818(
وقد تراوحت الإجاʪت ما . )0.05) وهي أقل من القيمة الاسمية (0.000ما تبيّنه قيمة مستوى الدلالة الحقيقية التي بلغت (

اʪت، وتنص هذه الفقرة على أن " يعتبر الجهاز المصرفي ) والتي حصلت على أعلى نسبة من الإج20) على الفقرة (4.19بين (
) 18أهم مشكل في الجزائر أمام عدم تطور المعاملات التجارية الالكترونية وعزوف المستهلك على القيام بذلك". أما الفقرة (

ك القناعة )، وتنص هذه الفقرة على أنه " ليست لدي2.94فحصلت على أقل نسبة من الإجاʪت، حيث بلغ متوسطها (
الكافية في الوقت الحالي بجدوى التعاملات التجارية الالكترونية ʪعتبارها بديلا للتعاملات التقليدية."، وهنا تفاوتت الآراء بين 
الموافقة وعدم الموافقة فحسب نتائج الدراسة أن أفراد العينة ذوي مستوى علمي جامعي كان رأيهم موافق، أما الآخرون كان رأيهم 

  ايد أو غير موافق وهذا يعود إلى أن المعاملات التجارية الالكترونية تتطلب توفر مستوى علمي.إما مح
  :خاتمة

  من خلال دراستنا هذه يمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها وإعطاء بعض التوصيات:
 النتائج واختبار الفرضيات 
ت التجارية الالكترونية غير واضحة وكافية لحماية القوانين والتشريعات الخاصة ʪلمعاملا. أظهرت نتائج الدراسة أن 1

، وهذا يرجع إلى أن المستهلك الالكتروني وخصوصا الجزائري ليس على دراية كافية بمختلف النصوص الخاصة المستهلك الالكتروني
بقراءة وتفحص الاتفاقيات  ʪلمعاملات التجارية الالكترونية التي تحميه عند قيامه đذه المعاملات وهذا راجع إلى عدم اهتمامه

كما أن أغلب المواقع  ومختلف العقود الالكترونية سواء كانت محلية أو دولية بصفة مستمرة للإطلاع على مختلف المستجدات.
قوع التجارية الالكترونية لا تلتزم بمختلف القوانين والتشريعات عند القيام ʪلعمليات التجارية كحق الارجاع وفسخ العقد في حالة و 
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 ).0.05) وهي أكبر من القيمة الاسمية (0.080كما بلغت قيمة مستوى الدلالة الحقيقية (المستهلك في غلط أو تدليس وغيرها.  
  ومنه تم نفي الفرضية الأولى.

لك طرق تسيير غير جيدة لحماية المستهالجرائم الالكترونية من أهم مخاطر الاقتصاد الرقمي لكن لازالت بينت النتائج أن . 2
، وهذا يرجع، وخصوصا في الجزائر، إلى أسباب عدة منها ما هو متعلق بطرق تسيير المعاملات الالكترونية ومنها ما الالكتروني منها

هو متعلق ʪلمستهلك الالكتروني في حدّ ذاته، فالأولى تتمثل في عدم التدفق الجيد لشبكة الانترنت واللازم لإتمام مختلف المعاملات 
ʪلاضافة إلى مشكل القرصنة والجرائم الالكترونية لمختلف المعلومات عند القيام ʪلمعاملات التجارية  لالكترونية ϥمان.التجارية ا

الالكترونية خصوصا فيما يتعلق ʪلدفع الالكتروني لأن أغلب المواقع الالكترونية لا توفر حماية ʫمة لخصوصيات المستهلك 
قة ʪلمستهلك الإلكتروني فتكمن عموما في عدم امتلاكه للخبرة الكافية لاستخدام الانترنت بكل . أما الأسباب المتعلالالكتروني

  أمان مما يسمح له ʪلشراء عن طريقها مهما كانت اللغة المستعملة في المواقع. ومنه نقبل هذه الفرضية الثانية بشكل جزئي.
مختلف المعاملات التجارية الالكترونية وفي الطرق اللازمة المستهلك الجزائري لا يثق في أوضحت نتائج الدراسة أن . 3

وهذا يرجع إلى تخوف المستهلك الجزائري من ضياع أو اختراق المعلومات المخزنة إلكترونيا. ʪلاضافة إلى عدم ثقته ، لحمايتها
لمهام كعملية نقل المعلومات الشخصية بمختلف وسطاء العمليات الالكترونية من مواقع التأمين وبرامج الحماية عند القيام بمختلف ا

الضرورية واللازمة لإتمام عملية التسوق الالكتروني وهذا لوجود تعدي على خصوصيات المستهلك الالكتروني عند القيام بمختلف 
وجودة في المعاملات التجارية الالكترونية (كاستغلال المعلومات الشخصية وغيرها). ʪلاضافة إلى عدم مصداقية الاعلاʭت الم

المواقع الالكترونية المتعلقة بمختلف المنتجات لأĔا لا تتوفر على معلومات كافية وواضحة وتعتمد على الخدع التسويقية أكثر، هذا 
وهذا ما بينته أيضا قيمة مستوى الدلالة الحقيقية ما أدى إلى عدم ثقة المستهلك الجزائري في مختلف المعاملات التجارية الالكترونية. 

  ومنه تم نفي الفرضية الثالثة. ).0.05) وهي أكبر من القيمة الاسمية (0.084(
المستهلك الجزائري يعاني من مجموعة من المشاكل والتي أدت إلى تخوفه من القيام بمختلف ت نتائج الدراسة أن . بين4

صرفي أهم مشكل في الجزائر أمام عدم تطور ، ويمكن تلخيص أهمها في ما يلي: يعتبر الجهاز المالمعاملات التجارية الالكترونية
المعاملات التجارية الالكترونية وعزوف المستهلك على القيام بذلك؛ وأن الجزائر لا تتوفر على بنى تحتية كقدرة انترنت قوية وغيرها 

الالكتروني مثلا؛ كما أن هناك  تمكن المستهلك من التخلي على الطرق التقليدية واللجوء إلى التعاملات التجارية الالكترونية كالشراء
صعوبة في استرجاع أو تبديل المنتجات المشتراة عبر الانترنت وخصوصا في حالة عدم تطابقها مع ما كان معلنا عليه. ʪلاضافة إلى  

أو التلاعب  كثرة الجرائم الالكترونية كإمكانية حدوث تلاعب في بياʭت النسخ الأصلية الخاصة بطلبات الشراء أو إرسال البضائع،
بمختلف المعاملات التجارية ʪلمعلومات الشخصية للمستهلك، كل هذه المشاكل وغيرها كانت عائقا أمام قيام المستهلك الجزائري 

ومنه تم Ϧكيد  ).0.05) وهي أقل من القيمة الاسمية (0.000وهذا ما بينته أيضا قيمة مستوى الدلالة الحقيقية ( الالكترونية.
  الرابعة.صحة الفرضية 

  التوصيات والمقترحات:
  عتباره أهم عائق أمام قيامʪ ،ضرورة مواكبة الجهاز البنكي الجزائري لمختلف التطورات الحاصلة في المعاملات التجارية الالكترونية

 ؛عن طريق تعميم وتسهيل طرق السداد الالكتروني بمختلف المعاملات التجارية الالكترونية، وذلكالمستهلك الجزائري 
 بناء بنية تحتية آمنة لضمان تدفق المعلومات عبر شبكة الأنترنيت بكل سرية؛ 
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  تصميم مواقع وصفحات إلكترونية وفقا للمبادئ الأساسية لأمن المعلومات لضمان جذب وثقة العملاء من أجل المحافظة
 عليهم؛

 لمستهلك؛ التقليل من القرصنة والجرائم الالكترونية عن طريق توفير برامج حماية للمعʪ لومات الخاصة 
  عتباره أضعف طرفʪ ضرورة تفعيل وتبيين القوانين والتشريعات الخاصة بمختلف العقود الالكترونية لحماية المستهلك الالكتروني

 في المعاملات الالكترونية؛
  ت الموجودة في المواقع الالكترونية المتعلقة بمختلف المنتجات وضرورةʭتوفرها على معلومات كافية تفعيل مصداقية الاعلا

 وواضحة مع عدم الاعتماد على الخدع التسويقية؛
 ضرورة دعم الاستثمار في تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة في الجزائر، مع إعطاء أولوية لقطاع البحث والتطوير؛ 
 يئة الاجراءات لضمان السرية والأمن والمحافظة على الخصوصيات الشخصية في الē تجارة الالكترونية؛ ضرورة  

والجدير ʪلذكر في هذا الخصوص أن المستهلك الجزائري يشغل مساحة ضئيلة في التعامل عبر شبكة الانترنت، وهذه المساحة 
يجب الاهتمام đا وتنميتها عن طريق الاهتمام ʪلتجارة الالكترونية، وسن التشريعات الملائمة لها، فضلا عن خلق البيئة الجاذبة 

   لمستهلك حتى يتعامل أكثر مع شبكة الانترنت، وذلك من خلال تنمية الوعي المعلوماتي لديه.لذلك ا
  :(الهوامش) قائمة المراجع
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